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 الحمد لله وحده

 الجمهوريةّ التونسيةّ

 دلوزارة الــعــ

 محكمــة التعقــيب 

 43915دد: ــعالقــرار 

 2017جوان  13: ــهتاريخ

 

 ي:أصدرت محكمة التعقيب القرار الآت

ل. بتاريخ  المقدم من الأستاذ م. ذ. في حق المتهم م.بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

 عاليما بما يفيد خلاص المقمرفو محكمة الاستئناف  لدى كتابة 08/02/2016

 .القانونيةّ

وعلى مطلب التعقيب المقدم من المتهم م. ل. بواسطة إدارة السجن المدني ب

المضمّن بنفس التاريخ لدى كتابة محكمة الاستئناف ب 08/02/2016بتاريخ 

 .43929القضيةّ المضمومة عدد مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونيةّ في 

 الحـق العــام.ضــدّ: 

دد عتحت الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب  الحكمطعنا في 

 نهائيا حضوريا بقبولفي شأن الطاعن القاضي نصّه  03/02/2016بتاريخ  6550

دةّ بخصوص جريمة استهلاك ماالاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي 

ا ره فيموإقرا بعدم سماع الدعّوىبشأنها والقضاء مجددا مخدرّة مدرجة بالجدول "ب" 

 .زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونيةّ عليه

حوظات على مل، في القضيةالمتخذة كافة الإجراءات  وعلىوعلى القرار المطعون فيه 

 الجلسة.ب السيد المدعي العام والاستماع لشرحها
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 ح بما يلي:صرّ  القانونيةّوبعد المفاوضة 

 :من حيث الشكل

دات مستن قدمّ مطلب التعقيب ممّن له الصفة وفي الأجل القانوني واستوفى إيداعحيث 

   .الطعن شروطها وآجالها ممّا يجعلهما حرياّ بالقبول من الناحية الشكليةّ

 :من حيث الأصل

ه محضر أنتج حسبما االمنتقد والوقائع التي انبنى عليه قراربالإطلاع على ال تبينّحيث 

منزل بالمحرّر بواسطة أعوان الشرطة العدليةّ  19/01/2015بتاريخ  39البحث عدد 

ى ة علبورقيبة المتضمّن توليهم حجز عن الطاعن لقطعة مخدرّ مع حامل لشفرة حلاق

أنه  حظارّ بالحجز ملاإثر إخبارية من شقيقته كونه يتاجر في المخدرّات وبسماعه أق

ب.  اشتراها من المدعو ب. ولغاية استهلاكه الشخصي نافيا الإتجار وتعذر سماع

لذي ا 32266وبورود المحضر على وكالة الجمهوريةّ ببنزرت فتحت تحقيقا تحت عدد 

تهام إحالته بمعيةّ ب. على دائرة الإ 26/02/2015بعد سماع الطاعن قرّر بتاريخ 

لمسك الإستهلاك وامن أجل بشأنه  ببنزرت لتتخذ ما تراه صالحا بمحكمة الاستئناف

نيةّ برة لغاية الاستهلاك والمسك والحيازة والشراء والإحالة والتوزيع لمادةّ مخدّ 

المؤرّخ في  1992لسنة  52من القانون عدد  5و 4 ينطبق الفصل الإتجار

دائرة قرّرت إحالتهما على ال 9247وبتعهد الدائرة في القضيةّ عدد  .19/05/1992

غاية مسك لأجل الإستهلاك والالجنائية بالمحكمة الابتدائيةّ  لمقاضاتهما من 

بق طلإتجار ايةّ الاستهلاك والمسك والحيازة والشراء والإحالة والتوزيع لمادةّ مخدرّة بن

هد . وبتع19/05/1992المؤرّخ في  1992لسنة  52من القانون عدد  5و 4الفصلين 

ما من أجل صدر الحكم حضورياّ بثبوت إدانته 6381الدائرة الجنائيةّ في القضيةّ عدد 

ما زاد ى فيمسك مادةّ مخدرّة بنيةّ الإتجار واستهلاك مادةّ مخدرّة وعدم سماع الدعو

لأستاذ م. ا صه فتعقبهنصدر الحكم كما جاء بيان  6476فتولى استئنافه في القضيةّ عدد 

 ذ. في حقه ناسبا له:
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لما تجاوزت  1992لسنة  52من القانون عدد  25المطعن الأول: مخالفة الفصل 

اءه إجر محكمة القرار المنتقد تمسك نائب منوبه من أن إجراءات الحجز باطلة لوقوع

 1992لسنة  52من القانون عدد  25بحضور منوبه ولا بمحضره كما يقتضيه الفصل 

الذي يقتضي إمضاء ذي الشبهة محضر الحجز إشهادا على وقوعه بمعاينة منه 

وبسمعه وهو ما خلى منه محضر الحجز المحرّر على الساعة منتصف النهار 

ثير للمحضر الثاني المحرّر على الساعة الواحدة ونصف الذي يوالنصف واستأنست 

 ذكور.الم 25الريب في عمليةّ الحجز بحيث خالفت أحكام الفصل 

 حكمةلما انتهت م المطعن الثاني: ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون

حات تصريبالقرار المنتقد بالقول أن جريمة المسك بنية الترويج قائمة في حق منوبه 

د شقيقه دون أن تبين سبب ترجيحها لتلك التصريحات على تمسك منوبه بكونه أع

دم ز بضآلة الكمية وبعدم حجز لأموال عنه وعالمحجوز لاستهلاكه الشخصي المعز

ت ثبوت وجود حرفاء له حتى بذكر شقيقته ودون أن تتحرّى في مصداقيةّ تصريحا

مة هاض المخبرة أو تكافحه بها أو تؤدي اليمين القانوني بحيث أساءت تعليل حكمها

ا لبطا 1992لسنة  52من القانون عدد  5حقوقه مسيئة تقدير عناصر جريمة الفصل 

 النقض والإحالة.

 الـمحــكــمـــة

 :1992لسنة  52من القانون عدد  25الأول المستمد من مخالفة الفصل عن المطعن 

ائب أن ن 03/02/2016يتضح بالرجوع لأعمال محكمة القرار المنتقد بتاريخ حيث و

 الطاعن تمسك ببطلان محضر الحجز لعدم إمضاءه من منوبه.

وحيث يتضح بالرجوع للقرار المنتقد أن المحكمة أغفلت عن تناول الدفع المذكور 

والحال أنه يمس بمصلحة الطاعن ومن شأنه أن يبطل إجراءات التتبعّ وبإغفالها 

المذكور تعذر معه على المحكمة الوقوف على حسن تقديرها الجزاء من ذلك النقض 
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ا يقتضي نقض حكمها في هذا ووجاهة اعتمادها لمحضر الحجز المذكور ممّ 

 الخصوص.

 ن:عن المطعن الثاني المستمد من ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وخرق القانو

قيقة رة شوحيث يتضّح بالرّجوع للقرار المنتقد أنّ المحكمة اعتبرت من إفادة المخب

لاك ستهللاالطاعن توفر ما يكفي من القرائن على قيام أن المحجوز معد للإتجار ولا 

لاص وحيث ولئن تعد محكمة القرار المنتقد حرّة في تقدير مظروفات الملف واستخ

 نا.جب قانوما يالنتائج منها فإنها مطالبة بأن يكون ما أسست عليه اجتهادها وقع تلقيه ك

 06/01/2015وحيث يتضّح بالرّجوع لمحضر سماع المخبرة شقيقة الطاعن بتاريخ 

صلب محضرهم عالمحرّر من قبل أعوان   33دد فرقة الشرطة العدليةّ ب

من م.إ.ج ولا على سبيل  59أنه وقع تلقيها بوصفها شاهدة على معنى الفصل 

لقانونيةّ من م.إ.ج بحيث أنها مطالبة بأداء اليمين ا 63على معنى الفصل  الاسترشاد

ا للطاعن منتقد إدانتهست محكمة القرار السّ من م.إ.ج بحيث لما أ 65ة بالفصل المبين

ة معتمد ها القانونيةّ لتكون شهادةلى شرائطعوالحال أنها لم تحرز بعد  ضوئهاعلى 

ن مقانونا قد أساءت تعليل حكمها واستخلاص قيام شبهة الترويج في حق الطاعن 

 مسكه للمادةّ المحجوزة ممّا يقتضي نقض حكمها.

 فاءه من الخطيةّ.ح الطاعن في طعنه فإنه يتعينّ إعوحيث طالما نج

 الأسبـــاب هــــذهولــ

 حالةبنقض الحكم المطعون فيه وإ التعقيب شكلا وأصلا يقررت المحكمة قبول مطلب

 .عفاءالقضيةّ على محكمة الاستئناف ببنزرت للنظر فيها مجددّا بهيئة أخرى والإ

 والعشرونالسابعة عن الدائرة  13/06/2017 فيصدر هذا القرار بحجرة الشورى و

المستشارينووالمتركبة من رئيسها السيدّ
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بمساعدة كاتبة الجلسة  يد عي العام السيّ بمحضر المدّ و 

 .دة السيّ 

 .حرّر في تاريخه


